


	[image: ][image: C:\Users\ALayham\Desktop\شعار.jpg][image: ]
Researcher Journal For Islamic Sciences
Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah 
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000
Vol;1- Issue;1/ (2026)



		
[bookmark: _GoBack]The Role of Custom (ʿUrf) in Deriving Juristic Rulings in Digital Transactions and the Digital Economy
A Foundational and Applied Study
Dr. Akram Mohammed Aayed Saadoun
Ministry of Education / Anbar Directorate of Education
AKRAM.Mohammed@ec.edu.iq/ 07711511580
Abstract:
This study examines the topic of “The Role of Custom (ʿUrf) in Deriving Juristic Rulings in Digital Transactions and the Digital Economy.” It highlights the importance of custom as a secondary source in Islamic jurisprudence, particularly in light of technological transformations that have produced new forms of transactions and digital customs unknown to classical jurisprudence.
The study adopts an analytical jurisprudential-foundational methodology. It reviews the concept of custom, its categories, and the conditions for its legal consideration in Islamic law. It then discusses the development of digital transactions and the digital economy, their characteristics, and the major manifestations of the digital economy such as e-commerce, cryptocurrencies, and smart contracts.
The research demonstrates that digital customs have become a juristic necessity for accommodating contemporary developments, and that Islamic law possesses sufficient flexibility to integrate such customs into the framework of ijtihad, provided that they do not contradict a legal text or an established universal principle.
The study further shows that taking digital custom into account fulfills the objectives of Shariah in facilitating matters and removing hardship, and helps provide realistic legal solutions to contemporary issues.
This research is distinguished from previous studies by focusing specifically on digital customs, analyzing them both theoretically and practically, and proposing regulatory principles for incorporating them into juristic reasoning, together with recommendations for developing a foundational methodology capable of addressing issues of the digital economy and electronic transactions.
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الملخص:
يعرض هذا البحث موضوع "دور العُرف في استنباط الأحكام الفقهية في المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي"، حيث يسلط الضوء على أهمية العُرف كمصدر ثانوي في الفقه الإسلامي، خاصة مع التحولات التقنية التي أفرزت معاملات وأعراف رقمية جديدة لم تكن معروفة في الفقه التقليدي. اعتمد البحث المنهج التحليلي الأصولي، فاستعرض مفهوم العُرف وأنواعه وشروط اعتباره في الفقه، ثم ناقش تطور المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي وخصائصهما، وأبرز مظاهر الاقتصاد الرقمي مثل التجارة الإلكترونية والعملات المشفّرة والعقود الذكية, أوضح البحث أن الأعراف الرقمية باتت ضرورة فقهية لاستيعاب المستجدات، وأن الشريعة الإسلامية تملك من المرونة ما يسمح بدمج هذه الأعراف ضمن منظومة الاجتهاد، بشرط ألا تخالف نصًا شرعيًا أو قاعدة كلية. كما بيّن البحث أن مراعاة العُرف الرقمي يحقق مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج، ويساعد في إيجاد حلول شرعية واقعية للقضايا المعاصرة, وتميز البحث عن الدراسات السابقة بتركيزه على الأعراف الرقمية وتحليلها أصوليًا وتطبيقيًا، واقتراحه ضوابط لاستيعابها ضمن الاجتهاد الفقهي، مع تقديم توصيات لتطوير منهج أصولي يستوعب قضايا الاقتصاد الرقمي والمعاملات الإلكترونية.
الكلمات المفتاحية: (العُرف، استنباط، الفقهية، المعاملات ، أصولية ).
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المقدِّمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فقد شهدَ عصرنا الحديث تطورًا هائلًا في مجالات التكنولوجيا والاتصالات؛ مما أدى إلى بروز ظاهرة الاقتصاد الرقمي والمعاملات الإلكترونية التي غزت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. هذا التطور السريع خلق بيئة جديدة تختلف في طبيعتها عن البيئات التقليدية التي استند إليها الفقه الإسلامي في استنباط أحكامه، ومن هنا برزت الحاجة إلى دراسة أصولية تحليلية دقيقة لدور العُرف في استنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المعاملات الرقمية، حيث إنَّ العُرف يُعدُّ من المصادر المهمة التي يعتمد عليها الفقهاء في سدّ ما لم يرد فيه نص صريح، خصوصًا في القضايا المستجدة، كما يُعدُّ في أصول الفقه أحد الأدوات التي تساعد على تحقيق مقاصد الشريعة وتيسير حياة الناس، إذ يعكس الواقع الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه الفرد، ويُستخدم لتفسير النصوص العامة والمطلقة، كما يلعب دورًا مهمًا في ملء الفراغ التشريعي. ومع ظهور المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي، نشأت أعراف جديدة تتطلب من الفقه الإسلامي تطوير منهجياته لاستيعاب هذه الظواهر الحديثة، بما يضمن توافق الأحكام الشرعية مع متطلبات العصر.
منهجية البحث:
يعتمد البحث على المنهج التحليلي الأصولي، حيث يقوم بدراسة مفهوم العُرف وأهميته في الفقه الإسلامي، مع التركيز على كيفية نشوء الأعراف الرقمية وضوابط الاعتداد بها في المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي، كما يستعرض البحث التطبيقات العملية للعُرف الرقمي في القضايا المعاصرة، مثل العقود الإلكترونية والعملات الرقمية، ويناقش الإشكالات التي تواجه اعتبار العُرف الرقمي، ويقترح ضوابط تضمن توافقه مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

أهمية البحث :
يكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة في ظل التحولات التقنية والاقتصادية التي يشهدها العالم المعاصر؛ إذ أصبحت المعاملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما أفرز أعرافًا جديدة لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي التقليدي, كما أنَّ دراسة أثر هذه الأعراف الرقمية على الأحكام الفقهية تساهم في تطوير الاجتهاد الفقهي وتلبية حاجات المجتمع، وتساعد في إيجاد حلول شرعية للقضايا المستجدة، بما يحقق مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج عن الناس؛ لذلك، تأتي أهمية هذا البحث من كونه يعالج جانبًا جديدًا ومتطورًا في الفقه الإسلامي، يسهم في بأثراء المكتبة العلمية بأفكار حديثة تساعد في تطوير الاجتهاد الفقهي، وتقديم حلول شرعية واقعية تتناسب مع التغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الرقمي، مما يجعله ذا قيمة علمية وعملية في آن واحد. 
سبب اختيار البحث :
جاء اختيار هذا الموضوع استجابة لحاجة علمية وواقعية ملحة؛ إذ لوحظ ندرة الدراسات الأصولية التي تهتم بالعُرف الرقمي وتأثيره في استنباط الأحكام الفقهية، رغم الانتشار الواسع للمعاملات الإلكترونية والعملات الرقمية والعقود الذكية. كما أن التحولات السريعة في البيئة الرقمية تفرض تحديات فقهية متجددة تتطلب دراسة منهجية متخصصة، تجمع بين التأصيل الأصولي والتحليل التطبيقي.
الدراسات السابقة :
عرضت العديد من الدراسات موضوع العُرف في الفقه الإسلامي، مثل: 
1- "العُرف عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقهية" , د. سليمان عبد الوهاب الشحات بدوي , بحث منشور بجامعة الازهر, مصر, العدد الرابع , 2021م, و الذي ركز على أنواع العُرف وضوابطه وتطبيقاته في الفقه التقليدي.
2- أثر العُرف والعادة في تغير الأحكام (دراسة أصولية تطبيقية)" , أماني محمد شعبان موسى, بحث مستل منشور بجامعة الازهر, عدد 38, 2023م,  ركز هذا البحث عل العُرف والعادة في بيان مفهومها وبيان بعض الأحكام لمسائل الأحوال الشخصية، ولم يتطرق إلى المعاملات الرقمية أو الاقتصاد الرقمي.
ورغم وفرة هذه الدراسات، إلا أنها ركزت غالبًا على العُرف التقليدي في المعاملات والأحوال الشخصية، ولم تدرس بشكل معمق ومستقل أثر العُرف الرقمي في استنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والمعاملات الإلكترونية. والذي يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة  ما يأتي :
1. التركيز على البيئة الرقمية: يهتم البحث بالأعراف المستجدة في الاقتصاد الرقمي والمعاملات الإلكترونية، وهو مجال لم يُبحث بشكل موسع في الدراسات الأصولية السابقة.
2. التحليل الأصولي التطبيقي: يجمع البحث بين التأصيل العلمي والتحليل التطبيقي لأثر العُرف الرقمي في العقود الإلكترونية والعملات الرقمية وغيرها من القضايا المعاصرة.
3. سد الفجوة المعرفية: يسعى البحث إلى معالجة الفجوات البحثية في الدراسات السابقة، عن طريق اقتراح ضوابط فقهية جديدة لاستيعاب الأعراف الرقمية ضمن منظومة الاجتهاد الفقهي.
4. مواكبة التطورات: يقدم البحث حلولًا عملية للتحديات الفقهية التي تفرضها الأعراف الرقمية، بما يحقق التوازن بين الأصالة الشرعية ومتطلبات العصر الحديث.
ومما سبق، يطمح البحث إلى أن يكون إضافة نوعية في حقل الدراسات الأصولية، ومساهمة علمية في تطوير فقه المعاملات الرقمية بما يواكب متغيرات الواقع الحديث.
وقد اقتضت هذه المنهجية ان يقسم هذا البحث على ثلاثة مباحث بما يأتي : 
المبحث الأول: الإطار النظري للعُرف في أصول الفقه، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: تعريف العُرف وأنواعه وبيان أهميته .
المطلب الثاني: مكانة العُرف في أصول الفقه وحجِّيته .
المطلب الثالث: شروط قبول العُرف وقواعده . 
المبحث الثاني: المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي - مفهومها وخصائصها، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي.
المطلب الثاني: مظاهر الاقتصاد الرقمي.
المبحث الثالث: دور العُرف في استنباط الأحكام الفقهية في المعاملات الرقمية، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: أثر العُرف في التوافق بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر.
المطلب الثاني: نشوءُ الأعرافِ الرقمية وتأثيرُها على الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث : ضوابط الأخذ بالعُرف الرقمي ونماذج من تطبيقاته الفقهية..
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: الإطارُ النظري للعُرف في أصول الفقه
المطلب الأول: تعريف العُرف وأنواعه وبيان أهميته.
أولاً: العُرف لغة واصطلاحاً
1- لغة: قال ابن فارس: "الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ الشَّيْءِ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ"([footnoteRef:2]), وهو ضد المنكر والعُرف يطلق ويراد به في اللغة  : ما اعتاده الناس وتكرر بينهم حتى صار عادةً مألوفة، وهو مأخوذ من العادة، التي تعني التكرار والاستمرار في فعل معين أو سلوك معين([footnoteRef:3]). [2:  ()معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،4/281.]  [3: () ينظر: مختار الصحاح, عبد القادر الحنفي الرازي, ص206, و معجم اللغة العربية المعاصرة, أحمد مختار عبد الحميد عمر, 2/1485.] 



2- اصطلاحاً
  يُعرَّف العُرف بأنه: ما عرفه الناس واعتادوا عليه من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال في زمان أو مكان معينين، بحيث يكون هذا الاعتياد معقولًا، لا يتعارض مع الشرع، وأن يُؤخذ به في استنباط الأحكام الشرعية عند عدم وجود نص صريح أو عند وجود نص عام يحتاج إلى تحديد([footnoteRef:4]). [4: () ينظر: ينظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 8/3852, وشرح الكوكب المنير, تقي الدين ابن النجار الحنبلي , 4/449.] 

ثانياً: أنواع العُرف :
ينقسم العُرف إلى أنواع متعددة بحسب اعتبارات مختلفة، وقد اعتنى الأصوليون والفقهاء بتقسيمه من حيث طبيعته وانتشاره واعتباره الشرعي، وغيرها من الاعتبارات. وفيما يلي أبرز هذه الأنواع:
1-  العُرف من حيث الطبيعة
1- العُرف القولي: هو ما تعارف الناس على إطلاقه من الألفاظ على معانٍ معينة، بحيث يفهم منها معنى خاص مخالف للأصل اللغوي أحيانًا، مثل إطلاق لفظ "البيع" على عقد معين تُفهم شروطه عرفًا وإن لم تُذكر([footnoteRef:5]). [5: () ينظر: قواطع الأدلة في الأصول, أبو المظفر منصور ,1/193, والوجيز في أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي, ,1/266.] 

2- العُرف الفعلي: هو ما اعتاده الناس من أفعال وسلوكيات، كطريقة دفع الثمن أو أسلوب تسليم البضاعة، أو العادة الجارية في ترتيب معين في العقود, كمن يذهب لغسل السيارة فعيطي لصاحب المغسل السيارة دون ان يكون بينهما عقد أو ايجاب وقبول لأن الناس قد تعارفوا على ذلك([footnoteRef:6]). [6: () ينظر: الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ, عبد الكريم النملة, 3/1021, وشرح القواعد السعدية, الزامل, ,ص98.] 

2- العُرف من حيث النطاق :
1- العُرف العام: وهو ما جرى به العمل بين عامة الناس في بلد أو مجتمع، ويُعتد به في الحكم إذا لم يخالف نصًا شرعيًا أو إجماعًا([footnoteRef:7]). [7: () ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي,1/266, شرح القواعد السعدية, الزامل, ص98.] 

2- العُرف الخاص: وهو ما اعتادت عليه فئة معينة أو جهة مخصوصة, أو شخص معين، كأعراف التجار أو الأعراف المهنية، ويُعدُّ به في نطاقه ما لم يعارض الشرع([footnoteRef:8]). [8: () ينظر: شرح القواعد السعدية, الزامل, ص99.] 

3- العُرف من المنظور الشرعي :
1- العُرف الصحيح: وهو العُرف الذي لا يتعارض مع نص شرعي ولا يفضي إلى مفسدة، ويُبنى عليه الحكم ويُستأنس به في الاستنباط([footnoteRef:9]). [9: () ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله, السعدي,  278.] 

2- العُرف الفاسد: وهو ما خالف نصًا من القرآن أو السنة أو قاعدة شرعية كلية، كالأعراف التي تجيز عقدًا فيه ربا أو غرر، فلا يُعتد بها ولا يكون لها أثر([footnoteRef:10]). [10: () ينظر: علم أصول الفقه, عبد الوهاب خلاف , ص90.] 

4- العُرف من حيث الزمن والنشأة :
1- العُرف القديم: وهو ما جرى عليه العمل في أزمنة سابقة.
2- العُرف الحديث أو الحادث: وهو ما نشأ بفعل التحولات الاجتماعية أو التكنولوجية، كما في الأعراف الرقمية المعاصرة، ويُنظر في اعتباره إلى مدى موافقته للضوابط الشرعية([footnoteRef:11]). [11: () ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية, محمد الغزي, 1/298, والمقدمة في فقه العصر, د. فضل بن عبد الله مراد, 2/892.] 

ثالثاً: أهمية العُرف في الفقه الإسلامي
العُرف يلعب دورًا محوريًا في تفسير النصوص الشرعية وتكييفها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، مما يحقق مرونة في تطبيق الأحكام الشرعية ويجنب الجمود, وقد أجاز الفقهاء العمل بالعُرف معتبرين إياه مكملاً للنصوص الشرعية، خاصة في المعاملات التي تتطور بمرور الزمن، مثل المعاملات التجارية والمالية، حيث يتيح العُرف استنباط أحكام تناسب الواقع المعاصر([footnoteRef:12]).ويُشير الفقهاء إلى أنَّ العُرف يُعدُّ من المصادر الثانوية لاستنباط الأحكام، ويُعمل به ما لم يخالف نصًا شرعيًا، وهو يعكس واقع المجتمع وتقاليده التي تشكل جزءًا من حياة الناس اليومية, وهذا نجده في كتب الفقه بالاستدلال بالعُرف في بعض المسائل([footnoteRef:13]). [12: () ينظر: توضِيحُ الأحكام مِن بُلوُغ المَرَام, أبو عبد الرحمن عبد الله التميمي, مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة, ط5، 1423 هـ - 2003م, 1/57, و المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله, السعدي, 268.]  [13: () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني, أبو المعالي برهان الدين , 1/77, والحاوي الكبير , أبو الحسن الماوردي , 15/377.] 

المطلب الثاني: مكانةُ العُرف في أصولِ الفقه وحجِّيَّته
أولاً: مكانة العُرف في أصول الفقه :
يُعدُّ العُرف من المصادر المهمة في أصول الفقه، إذ يلعب دورًا بارزًا في استنباط الأحكام الشرعية، خاصة في المسائل التي لا يوجد فيها نص صريح أو في النصوص العامة التي تحتاج إلى تقييد أو تفسير بحسب الواقع المعاش([footnoteRef:14]), وقد اتفق العلماء على أن العُرف يُعدُّ دليلاً أو مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي([footnoteRef:15]). وتوسع الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه في كثير من الأحكام العملية وفي فهم النصوص الشرعية، بتقييد إطلاقها وتبيان أحكام الفقه المختلفة في العبادات والمعاملات وقالوا : "الثابت بالعُرف كالثابت بالنص"([footnoteRef:16]). [14: () ينظر: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية, بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي ,ص494.]  [15: () ينظر: أحكام القرآن, الإشبيلي, 4/288, و تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول, كمال الدين 3/91, والوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية, 1/281. ]  [16: () ينظر: كتاب المبسوط, محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 9/4, ومختصر العلامة خليل, خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري,ص203.] 

قال أبو بكر ابن العَرَبي: "إنَّ العُرف وَالْعَادَةَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ يُقْضَى بِهِ فِي الْأَحْكَامِ"([footnoteRef:17]) . [17:  ()أحكام القرآن, القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الإشبيلي , 4/288.] 



ثانيًا: حُجِّية العُرف عند الأصوليين :
اتفق جمهور الأصوليين على أن العُرف حجة معتبرة في الاستدلال الشرعي إذا لم يُخالف نصًا صريحًا أو قاعدة شرعية، وكان عامًّا، مطّردًا، ومستقرًا بين الناس([footnoteRef:18]). وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، من الكتاب والسنة النبوية منها: [18: () ينظر: المبسوط , السرخسي, 9/ 4-5, والْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ, عبدالكريم النملة,2/1022, والوجيز في أصول الفقه الإسلامي, الزحيلي,1/267.] 

قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ ([footnoteRef:19]). [19: () سورة الأعراف: ١٩٩.] 

وقوله تعالى   :       ﭽ ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ ([footnoteRef:20]). [20: () سورة النساء: من الآية ١٩.  ] 

وقوله تعالى: ﭽ ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﭼ ([footnoteRef:21]). [21: () سورة البقرة: من الآية ٢٣٣.] 

ومن السنة النبوية فقد استدلوا بحديث : "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّءٌ" ([footnoteRef:22]). [22: ()المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسأبوري,3/83, برقم(4465), وفي التلخيص قال: صحيح , وهو حديث عن عبدالله بن مسعود موقوفاَ.] 

وقد سار على هذا جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، ذاهبين إلى أن العُرف مكمّل للعقود وشارحٌ للنصوص في غير الأحكام التعبدية، خاصة في أبواب المعاملات والالتزامات المالية، بشرط أن يكون العُرف غير فاسد ولا مخالفٍ للشريعة([footnoteRef:23]). [23: () ينظر: الفقه الإسلامي افاقه وتطوره , د.عباس حسني محمد ,ص21-22.] 

أما إنْ كان العُرف فاسدًا، كأن يُخالف نصًا من كتاب أو سنة، أو يؤدي إلى الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل، فلا يُعتدّ به، ويجب رده([footnoteRef:24]). [24: () ينظر: شرح الكوكب المنير, تقي الدين 4/448.] 

المطلب الثالث: شروط قبول العُرف وقواعده
    يُعدُّ العُرف من المصادر المهمة في استنباط الأحكام الشرعية، لكن لا يُعتد به إلا إذا توفرت فيه شروط وضوابط محددة، تضمن سلامته وعدم تعارضه مع النصوص الشرعية. بالإضافة إلى الشروط، هناك قواعد أصولية تحكم عمل العُرف وتُبيّن كيفية التعامل معه في الفقه.

أولًا: شروط قبول العُرف :
اتفق العلماء والأصوليون على أربعة شروط رئيسة لقبول العُرف والعمل به([footnoteRef:25])، وهي: [25: () ينظر: الأشباه والنظائر , السيوطي, ص81, وشرح القواعد السعدية , الزامل, ص100, و المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله , ص101, والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح, عبد الكريم النملة, ص394, ذكر في هذا الكتاب الشروط الاربعة. ] 

1- أن يكون العُرف مطردًا أو غالبًا([footnoteRef:26]): أي أن يكون العمل به مستمرًا ومتكررًا بين الناس في جميع الحوادث أو غالبها، فلا يُعدُّ العُرف إذا كان حادثًا عرضيًا أو متفرقًا([footnoteRef:27]). [26: () ينظر: الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ, عبد الكريم النملة, 3/1022.]  [27: () ينظر: الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ, زين الدين بن إبراهيم ,ص81.] 

2- أن يكون العُرف قائمًا عند إنشاء التصرف: بأن يكون العُرف موجودًا ومعمولًا به في الوقت الذي يُراد تطبيقه فيه، فلا يُعتد بعرف ظهر بعد وقوع التصرف أو العقد.
3- ألا يكون العُرف مخالفًا لنص شرعي أو قاعدة شرعية قطعية([footnoteRef:28]): لا يُقبل العُرف إذا تعارض مع نص صريح في القرآن أو السنة أو مع قاعدة شرعية ثابتة، لأن ذلك يجعله عرفًا فاسدًا غير معتبر, مثال ذلك: لا يُعتد بعرف يُحلِّل الربا أو يحرِّم الحلال. [28: () ينظر: شرح القواعد السعدية, ص101.] 

4- ألا يصرح المتعاقدان بخلافه: إذا صرح الأطراف في العقد أو التصرف بخلاف العُرف، فلا يُعتد به في ذلك العقد؛ لأن الاتفاق بين الأطراف يعلو على العُرف في هذه الحالة([footnoteRef:29]). [29: () ينظر: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية, ص483.] 

ثانيًا: قواعد العُرف في أصول الفقه :
إلى جانب الشروط السابقة، توجد قواعد أصولية تعبر عن طبيعة العُرف وعمله في استنباط الأحكام، منها:
1-  "العادة محكمة"([footnoteRef:30]): وهي قاعدة كبرى في الفقه تندرج تحتها بقية القواعد وتعني أنَّ العادة أو العُرف يُعتد به ويُعمل به في التشريع ما لم يخالف نصًا شرعيًا([footnoteRef:31]). [30: () ينظر: الأشباه والنظائر, عبد الرحمن جلال الدين السيوطي , ص89.]  [31: () ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية, محمد الطاهر , 3/10,و الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية, الغزي,ص34, والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة, د. محمد مصطفى الزحيلي, 1/298.] 

2- "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"([footnoteRef:32]): وتعني أنَّ ما هو معروف ومتعارف عليه في المجتمع يُعدُّ كأنه مشروط في العقد أو التصرف، ويُعمل به كما لو كان شرطًا منصوصًا عليه([footnoteRef:33]). [32: () ينظر: الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ, لابن نجيم, ص84.]  [33: () ينظر: علم أصول الفقه, عبد الوهاب خلاف, ص90, و تيسيرُ علم أصول الفقه, تيسيرُ علم أصول الفقه, عبد الله بن يوسف 1/213.] 

3-  "التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص"([footnoteRef:34]) : أي أن العُرف يحدد مدلول النصوص العامة ويعينها، كما لو كان نصًا صريحًا([footnoteRef:35]). [34: () ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة,1/349.]  [35: () ينظر: شرح القواعد الفقهية, أحمد بن الشيخ محمد الزرقا , ص241.] 

4-  "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"([footnoteRef:36]) : أي أن ما لم يُعرف ولم يُعتد به من العادات، يُعدُّ ممتنعًا في الحكم الشرعي كما لو كان ممتنعًا حقيقيًا([footnoteRef:37]). [36: () ينظر: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة, 10/884.]  [37: () ينظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, 3/1143, والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة, 1/319.] 



المبحث الثاني: المعاملاتُ الرقميةُ والاقتصاد الرقمي - مفهومُها وخصائصُها
المطلب الأول: تعريفُ المعاملاتِ الرقميةِ والاقتصادِ الرقمي.
أولاً: المعاملات الرقمية هي: "كل تصرف مالي يتم عبر وسائل إلكترونية أو أنظمة رقمية دون الحاجة إلى التقاء مادي بين الأطراف، ويشمل ذلك العقود والبيع والشراء والخدمات والتحويلات المالية التي تتم عبر الإنترنت أو التطبيقات الإلكترونية"([footnoteRef:38]). [38: () ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت), السند, ص115.] 

   وقد ظهرت هذه المعاملات نتيجة التحوّل الرقمي الذي اجتاح العالم، حيث بات الأفراد والشركات يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في إجراء معاملاتهم اليومية، كالدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والعقود الذكية([footnoteRef:39]). وتتميّز هذه المعاملات بأنها لا ترتبط بمكان معين، ولا تتقيد بالزمن، بل تتم في أي وقت ومن أي موقع، عبر وسائل تقنية تُنجز العمليات بدقة وسرعة عالية. [39: () ينظر: التكييف الفقهي للتعامل بالعملات الرقمية وضوابطه, لطيفه كرميش, ص171.] 

ثانيًا: تعريف الاقتصاد الرقمي
     الاقتصاد الرقمي هو: "الاقتصاد القائم على استخدام التقنيات الرقمية في إنتاج السلع والخدمات، وتوزيعها، وتبادلها، واستهلاكها، ويعتمد بشكل أساسي على الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتطبيقات الحديثة"([footnoteRef:40]). [40: () ينظر: الاقتصاد الرقمي ودوره في التنمية المستدامة في الاقتصاد العراقي (دراسة تحليلية), وسن مشعل سرحان, أ.د. عبد الرزاق خمد حسين , ص450, و أحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات,ص148.] 








    ويشمل الاقتصاد الرقمي قطاعات متعددة، مثل: "التجارة الإلكترونية, والدفع الإلكتروني والمصرفية الرقمية, والعملات المشفّرة, الخدمات السحابية والبرمجيات, والعمل عن بُعد والمنصات الرقمية"([footnoteRef:41]). [41: () ينظر: التحول الرقمي ودوره في بعض المتغيرات الاقتصادية: الأسس والمتطلبات, أ.د. أكرم نعمة علي, ص235.] 

    ويُعدُّ الاقتصاد الرقمي تطورًا طبيعيًا لمرحلة ما بعد الاقتصاد التقليدي، حيث بات يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي للعديد من الدول، ويفرض تحديات جديدة على الأنظمة القانونية والشرعية، خصوصًا في مجال التكييف الفقهي والتعامل مع المستجدات التقنية([footnoteRef:42]). [42: () ينظر: اهمية الاقتصاد الرقمي ومد تأثيره عل النمو الاقتصادي, د. محمود عبدالرحمن السيد البهلول,ص641.] 

    وبهذا، يتبيّن أن المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي يمثلان ثورة في أنماط التعاقد والتبادل المالي، ويستلزمان تأصيلًا شرعيًا يُراعي الضوابط الأصولية ويواكب الواقع التقني المتغير.
المطلب الثاني: مظاهر الاقتصاد الرقمي
شهد الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة تحولًا جذريًا من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت التقنيات الرقمية محورًا أساسيًا في كافة الأنشطة الاقتصادية. وتتجلّى مظاهر هذا التحوّل في عدة مجالات عملية، من أبرزها:
1. التجارة الإلكترونية: وهي من أبرز صور الاقتصاد الرقمي، وتتمثل في عمليات البيع والشراء التي تتم عبر الإنترنت من خلال المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات الذكية، وتشمل تجارة السلع والخدمات، وتُعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا([footnoteRef:43]). [43: () ينظر: التكييف الفقهي للتعامل بالعملات الرقمية وضوابطه, لطيفه كرميش, ص179, وأحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات,ص162.] 




2. الخدمات المالية الرقمية: وتشمل وسائل الدفع الإلكترونية، مثل: البطاقات المصرفية, المحافظ الرقمية (مثل Apple Pay وGoogle Wallet), والتحويلات الإلكترونية, والبنوك الرقمية التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى فروع مادية([footnoteRef:44]). [44: () ينظر: دور الصيرفة الإلكترونية في تحسين الخدمة المصرفية, د. ديوش هاجر , ود. حريري عبد الغني , ص106. و أحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات,ص162.] 

3. العملات الرقمية والمشفّرة: ومن أبرزها: البتكوين، والإيثيريوم، والريبل، وغيرها, وتُعد هذه العملات من مظاهر الاقتصاد الرقمي المعاصرة التي أثارت جدلًا فقهيًا واسعًا بسبب حداثتها، وعدم صدورها عن جهة رسمية، وارتباطها بالتقنية لا بالغطاء النقدي أو بلا مركزية([footnoteRef:45]). [45: () ينظر: العملات الرقمية دراسة اقتصادية شرعية, د. أبو نصر بن محمد شخار, ص113- 114, والعملات الرقمية :البتكوين أنموذجا" ومدى توافها مع ضوابط النقود في الإسلام, باسم احمد عامر , ص271-274 .] 

4. المنصات الرقمية وسوق العمل الإلكتروني: ويشمل ذلك المنصات التي تُوفّر فرص العمل الحر أو التعاقد عن بُعد ، إضافة إلى التعليم الرقمي، وخدمات الاستشارات والبرمجة والتسويق عبر الإنترنت([footnoteRef:46]). [46: () ينظر: العمل عبر المنصات الرقمية وأثره في الاجور, بورغداد أمال, ص157.] 

5. العقود الذكية وتقنيات البلوك تشين (Blockchain): وهو العنصر الأساسي للعملات المشفرة والرقمية بشكل عام وهو يحتوي عل جميع المعاملات والتحويلات وتُعد من المظاهر الحديثة التي تتيح تنفيذ العقود تلقائيًا بمجرد تحقق شروطها، دون تدخل بشري([footnoteRef:47])، مما يتطلب تأصيلاً شرعيًا وتحديدًا دقيقًا لأثر العُرف الرقمي في فهم أركان وشروط العقود. [47: () ينظر: العملات الرقمية, ص27وص124.] 

     وتُظهر هذه المظاهر كيف أصبح الاقتصاد الرقمي يمثل بُعدًا واقعيًا لا يمكن تجاهله، مما يفرض على الفقهاء والأصوليين النظر التأصيلي  والمقاصدي  لهذه القضايا ،مع مراعاة الضوابط الشرعية ومواكبة التطور التقني.


المبحث الثالث: دور العُرف في استنباط الأحكام الفقهية في المعاملات الرقمية
المطلب الأول: أثر العُرف في التوافق بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر.
يُعدُّ العُرف من أهم الأدوات التي ساهمت في تحقيق التوافق بين النصوص الشرعية الثابتة وواقع المجتمعات المتغيرة عبر العصور([footnoteRef:48]), ويظهر أثر العُرف في هذا التوافق من عدة جوانب رئيسة : [48: () ينظر: أثر العُرف في التشريع الإسلامي , الدكتور السيد صالح عوض, ص9, و الفقه الإسلامي، آفاقه وتطوره, ص22.] 

1. مرونة الشريعة واستيعابها للمستجدات: الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام عامة وقواعد كلية، وتركت مساحة واسعة للاجتهاد، بحيث يمكن للعرف أن يملأ الفراغ التشريعي في المسائل التي لم يرد فيها نص صريح، أو التي تتغير بتغير الزمان والمكان([footnoteRef:49]).  [49: () ينظر: أثر العُرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية, د.عادل بن عبدالقادر قوته , ص18-19.] 

قال الإمام الشاطبي "رحمه الله" : "ومنها أنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عُرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة وإن لم يكن ثَمَّة عُرف ؛ فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه , وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب"([footnoteRef:50]). [50: () ينظر: الموافقات في أصول الفقه, الشاطبي, 2/82.] 

2. دور العُرف في تفسير النصوص وتقييدها: كثير من النصوص الشرعية جاءت مطلقة أو عامة، ويأتي العُرف ليحدد المقصود منها أو يقيّد إطلاقها، مثل تحديد ماهية البيع أو أنواع المعاملات المالية بحسب الأعراف السائدة([footnoteRef:51]). فالعُرف يتيح للفقهاء تفسير النصوص الشرعية وتكييفها بما يتناسب مع حاجات المجتمع، فيحقق التيسير ويرفع الحرج عن الناس ([footnoteRef:52]) .  [51: () ينظر: أثر العُرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية , ص39-40.]  [52: () ينظر: العُرف وأثره في التشريع الإسلامي, مصطفى عبد الرحيم أبو عجة , ص25. ] 

إذن فالعُرف يُستخدم في تفسير إرادة المتعاقدين وتبيين حدود العقود والمعاملات، خاصة في الأمور التي تتغير بتغير العادات في المجتمعات .
3. تحقيق مقاصد الشريعة بالعُرف: إنَّ الشريعة الاسلامية ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ودرء المفاسد ([footnoteRef:53]), وإنَّ مراعاة العُرف في استنباط الأحكام يحقق مقاصد الشريعة في حفظ المصالح ودرء المفاسد، ويجعل التشريع أكثر ملاءمة لواقع الناس واحتياجاتهم؛ وكذلك أصبحت أغلب المعاملات المالية المعاصرة ضرورة لتسهيل احتياجات الناس, فكان لابد من إدراجها تحت حكم شرعي بوساطة العُرف, كما أنَّ الشريعة أخذت بالعُرف في كثير من الأحكام، مثل تقدير النفقة أو تحديد المهر أو العادات التجارية، مما يعكس اهتمامها بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي([footnoteRef:54]) . [53: () ينظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول, عبد المؤمن البغدادي ,ص306, والوجيز في أصول الفقه, عبد الكريم زيدان,  ص136.]  [54: () ينظر: علم المقاصد الشرعية, نور الدين بن مختار الخادمي,87.] 

قال الإمام الشاطبي "رحمه الله" :" أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع"([footnoteRef:55]). [55: () الموافقات للشاطبي, 2/287-288.] 

المطلب الثاني: نشوء أعراف رقمية وتأثيرها على الفقه الإسلامي.
شهد العالم في العقود الأخيرة تحولًا جذريًا بفعل الثورة الرقمية، مما أدى إلى ظهور أعراف رقمية جديدة أثرت بشكل مباشر على طبيعة المعاملات المالية والتجارية([footnoteRef:56])، ومن هنا كان لا بد على الفقهاء ضرورة مواكبة هذه المستجدات عن طريق الاجتهاد واستنباط الأحكام المناسبة، وبيان الحكم الشرعي لهذه المستجدات([footnoteRef:57]). [56: () ينظر: المصارف الرقمية والوصول السهل الى التمويل , د. فلاح حسن ثويني, ص7.]  [57: () ينظر: الفقه الإسلامي افاقه وتطوره, ص87.] 

أولًا: نشوء الأعراف الرقمية :
الأعراف الرقمية   مجموعة من السلوكيات والممارسات المتكررة والمتعارف عليها بين مستخدمي الفضاء الرقمي، أو ما يسمى أيضاً "بالفضاء الالكتروني"، سواء في التجارة الإلكترونية، أو وسائل الدفع الحديثة، أو العقود المبرمة عبر الإنترنت([footnoteRef:58])، حيث بدأت أغلب هذه الأعراف في بداية السبعينات من القرن الماضي([footnoteRef:59]), وتتشكل هذه الأعراف باستخدام  التفاعل المستمر بين الأفراد والمؤسسات في البيئة الرقمية، حتى تصبح سلوكًا عامًا يُحتكم إليه عند غياب نص قانوني أو شرعي صريح, ومن أمثلة الأعراف الرقمية: قبول التعاقد الإلكتروني دون الحاجة إلى توقيع ورقي , والتحويلات المالية , وبطاقات الدفع الالكتروني , والتجارة الرقمية ...([footnoteRef:60]). [58: () ينظر: الفضاء الالكتروني , نضال محسن الشرافي , ص59.]  [59: () ينظر: التجارة الالكترونية , حجاج مصطفى , ص11]  [60: () ينظر: أحكام تقنية المعلومات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات,ص125.] 

ثانيًا: تأثير الأعراف الرقمية على الفقه الإسلامي :
إنَّ اعتماد العُرف في تحديد مفاهيم حديثة مثل المعاملات الرقمية أو وسائل الدفع الجديدة، في النظر إلى العُرف السائد في المجتمع الرقمي لتكييف الأحكام الفقهية عليها([footnoteRef:61]). فأصبح لزامًا على الفقهاء دراسة الأعراف الرقمية وتحليلها لاستنباط الأحكام الفقهية التي تلائم الواقع الجديد. فقد ظهرت مسائل لم تكن معروفة في الفقه التقليدي، مثل بيع العملات الرقمية، أو التعاقد عبر التطبيقات الذكية، أو إثبات الحقوق والالتزامات عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية, وقد أسهمت هذه الأعراف الرقمية في تجديد الفقه الإسلامي وجعله أكثر قدرة على مواكبة التطورات التقنية، عن طريق فتح باب الاجتهاد في مسائل جديدة، وتقديم حلول عملية تراعي مصالح الناس وتحقق مقاصد الشريعة. وبذلك يظهر أنَّ العُرف يشكّل جسرًا بين النص الشرعي الثابت والواقع المتغير، ويساهم في تحقيق فقهٍ متوازن، يحفظ النصوص ، ويواكب تطورات العصر الحديث في آنٍ واحد([footnoteRef:62]). [61: () ينظر: العُرف وأثره في التشريع الإسلامي , مصطف أبو عجيله , ص57.]  [62: () ينظر: أثر العُرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية , عبد القادر قوته, ص57.] 

المطلب الثالث: ضوابط الأخذ بالعُرف الرقمي ونماذج من تطبيقاته الفقهية.
إنَّ نشوء الأعراف الرقمية فرض على الفقه الإسلامي تحديات جديدة، وأتاح أيضًا فرصًا واسعة للاجتهاد والتطوير، وجعل من العُرف أداة مركزية في تحقيق التوافق بين الشريعة والواقع الرقمي الحديث، فكان من الضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية في اعتبار هذه الأعراف، ومن هنا يجب أن نبين الضوابط الاساسية لاعتبار العُرف في المعاملات الرقمية .
أولاً: ضوابط العُرف الصحيح :
اعتمد الفقهاء الأخذ بالعُرف الصحيح في استنباط الأحكام وفقًا لقواعدهم الأصولية  التي تقرر ذلك، مثل قاعدة "المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا"، وقاعدة "العادة محكمة"، وهنا يُشترط ألا يخالف العُرف الرقمي نصًا شرعيًا قطعيًا أو قاعدة شرعية ثابتة, وألا يخالف شروط عقد البيع([footnoteRef:63]). ولاعتبار الأعراف الرقمية يجب أن تنطبق عليها ضوابط العُرف المكورة سابقاً, كأن يكون العُرف الرقمي شائعًا ومستقرًا بين جمهور المتعاملين في البيئة الرقمية, وألا يتعارض مع نص شرعي أو قاعدة قطعية, وأن يكون العُرف موافقًا للمصلحة العامة، وأن لا يفضي إلى الغرر أو الظلم أو الربا, وأن يكون العُرف واضحًا ومحددًا، بحيث يمكن الاحتكام إليه عند النزاع. [63: () ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت),ص257.] 

ثانياً: أمثلة تطبيقية على أثر الأعراف الرقمية :
أصبح من المألوف إبرام العقود عبر الإنترنت دون الحاجة إلى حضور الأطراف أو توقيعهم الورقي، واعترف كثير من الفقهاء بحجية هذه العقود إذا توفرت فيها أركان العقد وشروطه الشرعية، استنادًا إلى العُرف الرقمي السائد.
وقد انتشرت وسائل الدفع الرقمية، مثل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة، وأصبح العُرف يقضي بقبولها كوسائل سداد([footnoteRef:64])، مما دفع الفقهاء إلى بحث جواز التعامل بها وشروط صحتها, وقد أصبح الاعتماد على الرسائل الإلكترونية والتوثيقات الرقمية أمرًا شائعًا في إثبات الحقوق، وعدَّ الفقهاء هذا العُرف دليلاً له شأن إذا لم يوجد ما يخالفه من نصوص شرعية. [64: () ينظر: اللغة الاقتصادية, زيد بن محمد الرماني, ص193.] 

وفيما يأتي أبرز التطبيقات والعقود المعاصرة التي جرى عليها العُرف:
1. القبض الحكمي في النقود الرقمية والسلع : وهو تحويل الاموال أو الرصيد عبر المحافظ الإلكترونية أو العملات الرقمية في المعاملات ، إلى حساب الطرف الآخر يُعدُّ قبضًا عرفيًا، وإن لم يتم التسليم اليدوي, هذا العُرف أُخذ به في عدد من الفتاوى المعاصرة فتعد من باب الوكالة([footnoteRef:65])، هذا فيما يخص التحويلات، أما قبض السلع كالأخشاب ومواد البناء وغيرها مما هو ليس رقمياً   فهذا يرجع إلى اتفاق الطرفين في القعد بتسليم البضاعة بالمواصفات والزمان والمكان الذي يحددانه والتزام البائع بالعقد([footnoteRef:66]). [65: () ينظر: العُرف وأثره في التشريع الإسلامي, أبو عجيلة,  ص333.]  [66: () ينظر: التكييف الفقهي للتعامل بالعملات الرقمية وضوابطه , ص180, والأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت), ص125.] 

2. التراضي في العقود الإلكترونية: لم يترك الاسلام العباد دون ضوابط تنظم حياتهم ومعاملاتهم اليومية لذا نجد أن الاسلام يأمر  بالتراضي قبل  الاتفاق بين المتعاقدين، أو بين جميع الأطراف ؛ لضمان الحقوق وعدم الإضرار بين الأطراف([footnoteRef:67]), وهذه الصيغة قد لا تعرف في العقود الرقمية، وبهذا يدخل العُرف ليحل هذه القضية, ففي العقود الالكترونية يمكن الضغط على زر "أوافق" أو "Accept" دون الحضور أو اللقاء مباشر بين البائع والمشترى، وهنا  يُعدُّ عُرفًا مقبولاً في إثبات التراضي، وهو ركن أساسي في العقود, وهذا العُرف أصبح بديلاً عن التوقيع اليدوي، ويُعتد به شرعًا ما دام لا يخالف نصًا([footnoteRef:68]). [67: () ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها, د. غالب بن علي عواجي, 2/1265.]  [68: () ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت),ص125.] 

3. الضمانات في التجارة الإلكترونية: من ضمن الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية في المعاملات  منع الضرر أو الغرر أو الظلم والضمانات في الفقه الإسلامي، وهي أحكام تضمن حقوق المتعاقدين , وصيانة المال من الضياع , فالبائع يضمن البضاعة للمشتري بالمواصفات والكمية التي اتفقا عليها , والمشتري يضمن تسديد المبلغ إلى البائع حسب الاتفاق المبرم بينهما ا([footnoteRef:69]) , قال ابن قدامة: "ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه أو قال : ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه"([footnoteRef:70]), فهذه صورة عن العقد التقليدي في الفقه , أما العقود التي تجري عبر التجارة الالكترونية فانَّ العُرف يقضي بأن البائع يلتزم بسياسة الاسترجاع أو الضمان هو موضح في الموقع، ويُعدُّ ذلك ملزمًا شرعًا إذا تعارف الناس عليه, مثال: منصات مثل Amazon وNoon تلتزم بسياسات استرجاع تُعد عرفًا رقميًا معتبرًا. [69:  ()ينظر: شرح التلقين, أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري ,2/774.]  [70:  ()المغني, ابن قدامة 7/71.] 

4. الإيجاب والقبول الالكتروني : يشترط في العقد التقليدي  الإيجاب والقبول([footnoteRef:71]), أما في العقود الالكترونية فتكون عبر الرسائل أو التواصل الرقمي, مثل إرسال رسالة نصية عبر البريد الالكتروني أو خط الهاتف، أو   يكون هناك خيار بضغط زر "موافق" وهو أمر مستجد، فكيف يكون هذا العقد صحيحاً ؟ فهنا لابد من الرجوع إلى العُرف،  نتيجة تطور عقود البيوع في هذا العصر , وبهذا يكون العقد صحيحاً ؛ لأن الناس قد تعارفوا على ذلك([footnoteRef:72]).  [71: () ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه, أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، 8/375.]  [72: () ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت), ص176.] 

5. التحقق من الهُوية عبر الرموز الرقمية (OTP): يُشترط في عقد البيع اهلية المتعاقدين, بأن يكون العاقد بالغًا وعاقلاً ورشيدًا غير مكره ,إذن إثبات هوية المتعاقدين، كالتحقق من أهليتهم ضرورة شرعية؛ لحماية المعاملات من البطلات ودفع الضرر([footnoteRef:73]) ,وكذلك إثبات الأوراق الثبوتية لمعرفة أهلية المتعاقدين, عن طريق التحقق منهم في العقد التقليدي حين التقاء المتعاقدين,  أما التحقق من شخصية المتعاقد وأهليته عبر الوسائل الرقمية فتكون  بإرسال رمز تحقق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو غيره، فهذا يُعدُّ عُرفًا في إثبات الهوية، ويُبنى عليه صحة التعاقد ، كذا  الدخول إلى الحسابات المالية, مثل إرسال الأموال من محفظة إلى أخرى بطلب رمز على رسائل الهاتف فهذا يعد قبولاً([footnoteRef:74]). [73: () ينظر: الممتع في شرح المقنع, زين الدين, 2/377.]  [74: () ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية "الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الانترنت),ص141.
] 

6. الاشتراك في الخدمات الرقمية: العُرف جرى على أن الاشتراك الشهري يُجدد تلقائيًا دون الرجوع إلى الطرف المستفيد، فإن لم يُلغِه المستخدم، فُيعدُّ هذا عرفًا ملزمًا في العقود الرقمية, كالاشتراك الشهري للأنترنت وغيرها.

الخاتمة واهم النتائج والتوصيات
يتضح من هذه الدراسة أنَّ العُرف الرقمي أصبح ضرورة فقهية، في ظل التحولات التقنية والاقتصادية المعاصرة، حيث وفرت البيئة الرقمية أعرافًا جديدة لم تكن معروفة في الفقه التقليدي. وقد بيّن البحث أن استيعاب هذه الأعراف ضمن منظومة الاجتهاد الفقهي يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع، ويضمن سلامة المعاملات الرقمية من الناحية الشرعية، مع المحافظة على مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج عن الناس.
أهم النتائج
1. العُرف الرقمي مصدر مهم في استنباط الأحكام الفقهية للمعاملات الإلكترونية، بشرط ألا يخالف نصًا شرعيًا أو قاعدة كلية.
2. نشأت أعراف رقمية خاصة بالاقتصاد الرقمي، مثل طرق الدفع الإلكتروني، والعقود الذكية، والعملات المشفّرة، وهذه الأعراف تفرض على الفقهاء تطوير أدواتهم الاجتهادية.
3. المرونة التشريعية التي أتاحها العُرف، أسهمت في مواكبة الشريعة للتغيرات السريعة في عالم الاقتصاد الرقمي، وسدّ الفراغ التشريعي في المسائل المستجدة.
4. ضرورة وضع ضوابط فقهية دقيقة ؛ لقبول العُرف الرقمي، وأهمها: ألا يخالف النصوص القطعية، وأن يكون مطردًا ومستقرًا بين المتعاملين، وألا يصرح الأطراف بخلافه.
5. الاعتماد على العُرف الرقمي يساعد في تحقيق مقاصد الشريعة، خاصة في التيسير ورفع الحرج، ويعزز ثقة المتعاملين في البيئة الرقمية.
التوصيات
1. دعوة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية إلى دراسة الأعراف الرقمية المستجدة دراسة أصولية معمقة، ووضع معايير واضحة للاعتداد بها في إصدار الفتاوى.
2. ضرورة تأهيل الفقهاء والباحثين في مجال الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة، لتمكينهم من فهم الواقع الرقمي وتكييف أحكامه الشرعية.
3. اقتراح إنشاء لجان شرعية متخصصة في متابعة تطورات الأعراف الرقمية، وتقديم حلول فقهية مبتكرة للقضايا المستجدة.
4. التأكيد على أهمية التكامل بين الاجتهاد الفقهي والمعرفة التقنية، لضمان توافق الأحكام الشرعية مع واقع الاقتصاد الرقمي المتغير.
5. توجيه الباحثين إلى مواصلة البحث في موضوع العُرف الرقمي، وتوسيع الدراسات التطبيقية على العقود الذكية والعملات الرقمية وغيرها من النوازل الحديثة.
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